
 مشروع استنتاجات متفق عليها  

ة     ي التنمي رأة ف شارآة الم سين م ق   : تح ة لتحقي ة تمكيني ة بيئ تهيئ
اة             ع مراع المرأة، م سين والنهوض ب ين الجن ا     المساواة ب ور منه أم

 *ميادين التعليم والصحة والعمل

 ،إن لجنة وضع المرأة 

ددا   - ١ اج عمل بيجين        أآدت مج ا  )١٤( إعلان ومنه وثيقتين الخت تثنائية   ؛ ال دورة الاس ميتين لل

ام  ”الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة   ة،     : ٢٠٠٠المرأة ع سين، والتنمي ين الجن ساواة ب الم

رن الحادي والعشرين        ام             ؛)١٦(“والسلم في الق ة لع شأن الألفي دة ب م المتح ، )٢١(٢٠٠٠وإعلان الأم

ذآرى   بة ال رأة بمناس ة وضع الم ه لجن ذي اعتمدت المي والإعلان ال ؤتمر الع اد الم رة لانعق العاش

؛ فضلا عن جميع قرارات الجمعية )٢(٢٠٠٥؛ ومؤتمر القمة العالمي لعام )١(الرابع المعني بالمرأة

تراآها                  رأة واش ين الم أن تمك ول ب صلة؛ وآررت الق العامة ونتائج مؤتمرات الأمم المتحدة ذات ال

ع، ب               ع مجالات المجتم ساواة في جمي ة صنع              التام على أساس الم ك الاشتراك في عملي ا في ذل م

القرار والوصول إلى السلطة، أمران جوهريان لتحقيق المساواة والتنمية والسلم والأمن؛ وشددت            

على الحاجة إلى ضمان الإدماج التام والاشتراك التام للنساء في عملية التنمية بوصفهن عاملات                

ة،        مؤثرات في هذه العملية ومستفيدات منها؛ والتزامها ب        ة ودولي تعزيز وضمان بيئة تمكينية وطني

ساني                اج منظور جن بوسائل تشمل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وإدم

 في جميع السياسات والبرامج، وتعزيز الاشتراك والتمكين التامين للمرأة وتعزيز التعاون الدولي؛

ضا    - ٢ ددا أي ة مج ام  وأآدت اللجن ذ الت ل    أن التنفي اج عمل بيجين يمث ال لإعلان ومنه الفع

ي   واردة ف داف ال ا الأه ا فيه ا، بم ا دولي ق عليه ة المتف داف الإنمائي ق الأه هاما ضروريا لتحقي إس

ي   ة ف ه الجوهري ه أهميت ر ل رأة أم ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب ز الم ة، وأن تعزي إعلان الألفي

ستد    ر والجوع، وفي مكافحة       التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي الم ى الفق ضاء عل ام والق

ا          يما فيم أثير مضاعِف، لا س ه ت الأمراض، وأن الاستثمار في تنمية قدرات النساء والفتيات أمر ل

يما في    يختص بالإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المستدام، في جميع قطاعات الاقتصاد، لا  س

 عة والخدمات؛المجالات الرئيسية من قبيل الزراعة والصنا
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ى أن                   وذآرت - ٣ شدد عل رأة ت ز ضد الم  اللجنة بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

التنمية التامة الكاملة لأي بلد ورفاه العالم وقضية السلام تقتضي جميعها أقصى درجات اشتراك                  

 المرأة، على قدم المساواة، مع الرجل في جميع الميادين؛

ا    اللجنة بأن  وسلمت  - ٤ تعهن بم جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات تنتهك تم

دراتهن،                لهن من حقوق الإنسان وتشكل عقبة آأداء أمام قدرة النساء والفتيات على الاستفادة من ق

ق      ي تحقي هامهن ف تراآهن وإس ك اش ي ذل ا ف ة، بم ي التنمي هامهن ف تراآهن وإس ن اش د م ا يح مم

 ها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية؛الأهداف الإنمائية المتفق علي

ز             اللجنة   وسلمت - ٥ أيضا بأن تهيئة بيئة تمكينية على جميع الأصعدة أمر ضروري لتعزي

ومن التحديات التي تحول دون . اشتراك المرأة في العمليات الإنمائية واستفادتها من تلك العمليات  

 :تهيئة تلك البيئة التمكينية ما يلي

دم )أ(  سياسات      ع ة وال سياسات الإنمائي ين ال سيق ب ك والتن ة التماس  آفاي

 والاستراتيجيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

ين      )ب(  ساواة ب ات الم ذ سياس ررة لتنفي ا المق ددة زمني داف المح ة الأه دم آفاي ع

 الجنسين واستراتيجياتها؛

 نقص تمثيل المرأة في عملية صنع القرار؛ )ج( 

وق  عدم آفاي  )د(  ع حق ساء بجمي ع الن دمين من أجل تمت ة المق ز والحماي ة التعزي

 الإنسان تمتعا تاما؛

ة          )هـ(  استمرار العنف والأشكال المتعددة للممارسات والمواقف التمييزية الموجه

 ضد المرأة؛

الات    )و(  ع مج صاد وجمي ي الاقت ساء ف هامات الن راف بإس ة الاعت دم آفاي ع

 العامة؛ الحياة

صحية،               عدم الا  )ز(  ة ال دريب، والرعاي يم والت ساواة من التعل ستفادة على قدم الم

 والعمل الكريم؛

ى الفرص وعدم الحصول                     )ح(  ساواة مع الرجل عل دم الم ى ق عدم الحصول عل

ال                           ات ورأس الم ل الأراضي والائتمان ي من قبي وارد، الت ى الم ساواة مع الرجل عل على قدم الم

دم         والأصول الاقتصادية وتكنولوجيات ا    لمعلومات والاتصال، والسيطرة على هذه الموارد على ق

 المساواة مع الرجل؛

 عدم آفاية الإرادة السياسية والموارد؛ )ط( 



 تنفيذ مبدأ مراعاة الاعتبارات الجنسانية تنفيذا غير ملائم؛ )ي( 

 عدم آفاية الآليات الوطنية للرصد والتقييم والمساءلة؛ )ك( 

متلازمة نقص المناعة المكتسب     /نقص المناعة البشرية  تأثر النساء بفيروس     )ل( 

 ، والملاريا، والدرن الرئوي وغير ذلك من الأمراض المعدية؛)الإيدز(

 الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث الطبيعية؛ )م( 

ة         )ن(  داف الإنمائي ة بالأه ات المتعلق ساوي للالتزام ر المت يء وغي ذ البط التنفي

 وليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛المتفق عليها د

ة    )س(  د من     -استمرار الأحوال الاجتماعي ة في العدي سيرة القائم صادية الع  الاقت

 البلدان النامية مما يسفر عن تسارع عملية تأنيث الفقر؛

عدم آفاية التعاون الدولي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في          )ع( 

 والقضاء على الفقر، مع مراعاة التمويل المخصص للتنمية؛سياق الصحة 

 سيادة الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة؛ )ف( 

ة   )ص(  صاءات الموزع ات والإح ة البيان دم آفاي ات وع ة المعلوم دم آفاي ع

 الجنس؛ حسب

 عدم آفايـة التقدم المحرز في سن قوانين مستجيبة للاعتبارات الجنسانية؛ )ق( 

ا               تددوش - ٦ ستويات يقتضي نهج ع الم ى جمي  اللجنة على أن تناول مثل هذه التحديات عل

ة                      سياسة العام صلة بال شطة مت رن بأن دد التخصصات والقطاعات، يقت املا متع نظاميا شاملا متك

 وأنشطة تشريعية وبرنامجية؛

دة                    وحثت - ٧ م المتح ة الأم ات منظوم ضاء، آيان ت، حسب الاقت ا حث  اللجنة الحكومات آم

ة،        ذ ة الدولي سات المالي ا المؤس ا فيه ة، بم ة والإقليمي ات الدولي ن المنظم ا م صلة، وغيره ات ال

ات               ه القطاع الخاص والنقاب ا في دني، بم والبرلمانات الوطنية، والأحزاب السياسية، والمجتمع الم

ة،  العمالية والأوساط الأآاديمية والإعلامية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفا  عل

 :على اتخاذ الإجراءات التالية

ة   )أ(  ة والوطني ات المحلي ات والآلي ع العملي ي جمي ساني ف ور جن إدراج منظ

ة    تراتيجيات الإنمائي صل بالاس ا يت لاغ فيم يم والإب ة والرصد والتقي التخطيط والميزاني ة ب المتعلق

ا   ة، بم ذ الأهداف الإنما       الوطني ى تنفي ي ترآز عل تراتيجيات الت ا الاس ا،    فيه ا دولي ة المتفق عليه ئي

ة في مجال              تراتيجيات القائم ومنها الأهداف الإنمائية للألفية، مع الاستغلال التام للسياسات والاس

 المساواة بين الجنسين؛



ي         )ب(  ر وتراع ى الفق ضاء عل ستهدف الق املة ت تراتيجيات ش ذ اس ع وتنفي وض

 كلية وقضايا الاقتصاد الكلي؛الاعتبارات الجنسانية وتتناول القضايا الاجتماعية والهي

استحداث وتنفيذ آليات رصد وتقييم وطنية فعالة على جميع المستويات لتقييم       )ج( 

ات الموزعة حسب العمر                     ع البيان شمل جم ائل ت سين، بوس ين الجن ساواة ب التقدم المحرز نحو الم

ا وا        صاءات وتحليله ات والإح ك البيان ب تل سانية وتبوي صاءات الجن نس والإح تعمالها،  والج س

 ومواصلة وضع واستعمال مؤشرات نوعية وآمية مناسبة؛

ة             )د(  ة والحكومات المحلي تشجيع وتعزيز التعاون الوثيق بين السلطات المرآزي

ة        ا متكافئ نح فرص ذي يم ر ال سين، الأم ين الجن ساواة ب ق الم ستهدف تحقي رامج ت ع ب لوض

 والفتيات؛ للنساء

تراتيجيات وسياس      )هـ(  ا           وضع وتنفيذ اس دعم التزامه ة ل دابير هادف ا ت ا فيه ات، بم

ة      بممارسة الاجتهاد الواجب لمنع جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات، وتوفير الحماي

أن     راف ب اقبتهم، والاعت ف ومقاضاتهم ومع ن العن وع م ذا الن ي ه ع مرتكب ق م ضحايا والتحقي لل

ة      العنف الموجه ضد النساء والفتيات يمثل عقبة آأداء    ساواة والتنمي ق أهداف الم  تحول دون تحقي

 والسلم وتترك أثرا سلبيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمعات المحلية والدول؛

ة        )و(  ة العام رار الجمعي ال لق ام الفع ذ الت ل التنفي ن أج ود م ذل الجه لة ب مواص

سلح       ٢٠٠٣يوليه  /تموز ٣، المؤرخ   ٥٧/٣٣٧ صراعات الم ع ال تنتاجاتها المتفق     ، بشأن من ة ولاس

اء           ضها وفي بن ا وف صراعات وإدارته ع ال ساواة في من دم الم ى ق رأة عل تراك الم شأن اش ا ب عليه

 ؛)٣(السلام فيما بعد الصراع

ن     )ز(  س الأم رار مجل ال لق ام الفع ذ الت ل التنفي ن أج ود م  ١٣٢٥مواصلة الجه

شرين الأول   ٣١، المؤرخ   )٢٠٠٠( وبر   / ت رأة      ٢٠٠٠أآت شأن الم سلم        ، ب ذي ي ن، ال سلام والأم وال

 بالصلات القائمة بين المساواة بين الجنسين والسلام والأمن والتنمية؛

دم             )ح(  ى ق يح لهن عل ة تت ا تام ساء حقوق نح الن ضمان م ة ل دابير اللازم اذ الت اتخ

 المساواة تملك الأراضي والممتلكات الأخرى، بوسائل تشمل الميراث؛

ا في         اتخاذ جميع التدابير المن   )ط(  رأة من الاشتراك اشتراآا تام ين الم بة لتمك اس

 صنع القرار على جميع المستويات في جميع نواحي حياتها اليومية؛

الهجرة     )ي(  ة ب رامج المتعلق سياسات والب ع ال ي جمي ساني ف ور جن إدراج منظ

ة     ية، ومكافح ات الأساس سان والحري وق الإن ا بحق ا تام اجرات تمتع ع المه شجيع تمت ة، وت  الدولي

ف      ه العن ا في ف، بم ة، والعن ر الآمن ل غي روف العم ة، وظ وء المعامل تغلال، وس ز، والاس التميي
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ة                 اة الواجب الجنسي والاتجار بالبشر، وتيسير لم شمل الأسر بطريقة سريعة فعالة مع إيلاء المراع

 ع؛للقوانين المنطبقة، لأن لم شمل الأسر يترك آثارا إيجابية على إدماج المهاجرين في المجتم

القضاء على جميع أشكال التمييز، والاستغلال الجنسي والعنف الموجه ضد            )ك( 

اذ         ي اتخ الا ف راآا فع راآهن إش ز إش ا، وتعزي شردات داخلي وء والم سات اللج ات، وملتم اللاجئ

واردة    القرارات المؤثرة على حياتهن ومجتمعاتهن المحلية، مع الإشارة إلى القواعد ذات الصلة ال

 لدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛في القانون ا

دأ             )ل(  ذا المب ذ ه ى تنفي درة عل سانية والق زيادة تفهم مبدأ مراعاة الاعتبارات الجن

ضاء  شمل اقت ائل ت رأة، بوس ين الم سين وتمك ين الجن ساواة ب ق الم تراتيجية لتحقي ك اس ار ذل باعتب

ا،   استعمال التحليل الجنساني   آأساس لوضع جميع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمه

 لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والعمل؛

صميم                  )م(  ساني في ت اة المنظور الجن يم مراع تراتيجيات لتعم وضع وتعزيز اس

ة    ة والاجتماعي سياسات الإنمائي ذ ال ضل     -وتنفي م أف ة، وتقاس ات الميزاني ي عملي صادية وف  الاقت

 لممارسات، وتشجيع الابتكارات في النهوج الخاصة بمراعاة الاعتبارات الجنسانية؛ا

ارات     )ن(  ة للاعتب ة المراعي رامج الإنمائي سياسات والب افي لل ل الك ة التموي تعبئ

ة      وارد الوطني ة الم سين، بتعبئ ين الجن ساواة ب ق الم ة لتحقي ة اللازم ات الوطني سانية، وللآلي الجن

ة  ة والدولي الات       والإقليمي ع المج ي جمي سانية ف ارات الجن ة للاعتب ة المراعي ات الميزاني  وعملي

 القطاعية، وتخصيص تمويل آاف للتدابير المخصصة للمرأة؛

سين     )س(  ات وتح ساء والفتي ين الن د لتمك ي تجاه سائية الت ات الن م المنظم دع

 المعيشية؛ ظروفهن

ع الآل )ع(  ين جمي اون ب سيق والتع ز التن ى تعزي شجيع عل صة الت ات المخص ي

ل وزارات                     ي من قبي ستويات، الت ع الم ى جمي سين عل للنهوض بالمرأة ولتحقيق المساواة بين الجن

ات       الم، وجه اء المظ صلة وأمن ة ذات ال ان البرلماني سين واللج ين الجن ساواة ب ان الم رأة ولج الم

او           سيق والتع ن التن ضلا ع ة، ف وزارات التنفيذي ي ال ل ف ة العم سانية وأفرق ل الجن ع الوص ن م

 الجماعات والرابطات والشبكات النسائية؛

ساني، والممارسات                 )ف(  يط الجن ز، والتنم ى التميي ضاء عل ة للق اتخاذ تدابير فعال

 التقليدية والثقافية والعرفية الضارة؛

وضع وتنفيذ استراتيجيات لزيادة إشراك الرجال والفتيان في تعزيز المساواة  )ص( 

الفتيات بوسائل تشمل القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد    بين الجنسين وتمكين النساء و    

ى             دعو إل ة ت ام ثقاف شجيع قي ة الأسرية، وت اء الرعاي ي وأعب النساء والفتيات، وتقاسم العمل المنزل



سؤول         ابي الم سي والإنج سلوك الجن ي ال ى تبن ساء عل ال والن شجيع الرج سامح، وت سلام والت ال

 ى تحقيق المساواة بين الجنسين؛وتغييرات المواقف التي تشجع عل

ا  عصول النساء والفتيات بشكل متكافئ وفعال حزيادة فرص    )ق(   تلى تكنولوجي

ق خطوات             فضلا عن     المعلومات والاتصالات    ا، عن طري تعمالِهن له ة واس ا التطبيقي التكنولوجي

ة       تشمل   دان النامي ة للبل ضيلية ملائم سيرية وتف شروط تي ، حسبما يتفق   نقل المعرفة والتكنولوجيا ب

ي   ضامين وف ي التخطيط للم ية؛ والإشراك ف ل الأساس وفير الهياآ دريب وت ه الأطراف؛ والت علي

رارات         وشغل وظائف   وإنتاجها؛   استحداثها اذ الق سيير واتخ ة أو      في  الإدارة والت ات التنظيمي  الهيئ

 في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛تقرير السياسات هيئات 

تثما )ر(  اد     الاس شاريع، وإيج ن الم ا م ة وغيره ية الملائم ل الأساس ي الهياآ ر ف

ف عبء   دف تخفي صادي، به ين الاقت امفرص للتمك نالمه ت ع ستهلكة للوق ة الم ق اليومي   عوات

 النساء والفتيات لإفساح المجال لهن للقيام بأنشطة مدرة للدخل والالتحاق بالمدارس وغير ذلك؛

ادئ ي إ )ش(  دمج مب اص ل ام خ رامج   لاء اهتم ي الب رص ف افؤ الف وض بتك  النه

  الرامية إلى تمكين النساء والفتيات المعوقات ودعمهن؛والعملياتوالأساليب 

دولي     دعوة   )ت(  ع ال ى   المجتم ات               إل ار التقلب دة آث ودا للتخفيف من ح ذل جه أن يب

فرص  عزز  ي وأن ،المفرطة والاختلال الاقتصادي، التي لها تأثير سلبي غير متناسب على المرأة     

 التجارة المتاحة للبلدان النامية من أجل تحسين الأحوال الاقتصادية للمرأة؛

ا    إلى  الدول الأطراف   دعوة   )ث(  ررة  أن تفي تماما بالتزاماته ة      المق  بموجب اتفاقي

ا، وأن تأخذ في                  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوآول الاختياري الملحق به

ز       للا العامة الصادرة عن  الختامية والتوصيات   اعتبارها التعليقات    ى التميي جنة المعنية بالقضاء عل

رأة، و وة ضد الم ى     دع د عل صدق بع ع أو ت م توق ي ل ة الت ي الاتفاقي راف ف رى الأط دول الأخ ال

ذلك؛         بعد   تنضم إليه     لم البروتوآول الاختياري الملحق بها أو     ام ب  وأن تعزز  على أن تنظر في القي

ا     ا الأهداف                     في إطار جهوده ا فيه ا، بم ا دولي ة المتفق عليه ق الأهداف الإنمائي ى تحقي ة إل الرامي

اج عمل بيجين، و          ذ إعلان ومنه رابط مع تنفي ائج الإنمائية للألفية، أوجه الت تثنائية  ال  نت دورة الاس

 ،)١٩(ةلجمعية العامة، بالإضافة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمي ل الثالثة والعشرين 

 .والإجراءات الرئيسية المتعلقة بمواصلة تنفيذ برنامج العمل

سية             وأآدت اللجنة  - ٨ ه المسؤولية الرئي ستدامة      ل أن آل بلد تقع على عاتق ه الم ق تنميت تحقي

تراتيجيات                        سياسات والاس ة دور ال ى أهمي د عل ة في التأآي ه لا مبالغ ه، وأن ر في والقضاء على الفق

ن ا ة، وأن م ة الوطني ين  الإنمائي صعد لتمك ع ال ى جمي ة عل ضافرة وملموس دابير مت اذ ت لازم اتخ ل

 .البلدان النامية من القضاء على الفقر وتحقيق تنميتها المستدامة



 في البلدان  النساء الفقيراتسيما ، ولاالنساء الحكومات على آفالة استفادة وحثت اللجنة - ٩

ة       وال  إنمائية  حلول فعالة منصفة   السعي إلى النامية، من    جهة ودائمة لمشاآل الدين الخارجي وخدم

ار            تلك الدين التي تعاني منها    ك خي ا في ذل ة الرسمية        البلدان، بم ساعدة الإنمائي ديون   الم اء ال  ،إلغ

 . إلى مواصلة التعاون الدوليودعت 

ة - ١٠ جعت اللجن دوليوش ع ال دة، المجتم م المتح ة الأم ة ، ومنظوم ات الإقليمي  والمنظم

 : والمجتمع المدني على ما يلي، والقطاع الخاصلة،ذات الصوالدولية 

درات المؤسسية ووضع                    )أ(  اء الق ا، في بن ى طلبه اء عل ات، بن مساعدة الحكوم

 خطط عمل وطنية أو مواصلة تنفيذ خطط العمل القائمة من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجين؛

ة الضرورية         )ب(  وارد المالي ة في       لتقديم الم ساعدة الحكومات الوطني ا   م  جهوده

ة    فيتفق عليها   لم ا هاالرامية لتحقيق أهداف التنمية ومعايير     ؤتمرات القم ؤتمرات   م سية    والم  الرئي

ة            للأمم المتحدة  ة الاجتماعي ؤتمر   ،وعمليات متابعتها، بما في ذلك مؤتمر القمة العالمي للتنمي  والم

ؤتمر    لمرأة، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومؤالمعني با العالمي الرابع    ة، والم ة الألفي تمر قم

ة            ة الثاني ة العالمي ستدامة، والجمعي ة الم المي للتنمي ة الع ؤتمر القم ة، وم ل التنمي دولي لتموي ال

 للشيخوخة، والدورتين الاستثنائيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين للجمعية العامة؛

ي           )ج(  ود الت ذلها    منح الأولوية لمساعدة البلدان النامية في الجه ة   ل تب اشتراك  كفال

رأة  تراآا الم اماش الاآ شواغل      لا وفع اج ال ذها، وإدم ة وتنفي تراتيجيات الإنمائي ر الاس ي تقري  ف

ة        بوسائل تشمل   الجنسانية في البرامج الوطنية،      شطة التنفيذي ة للأن وارد الكافي المضطلع  توفير الم

ا  وفير فرص آاملبه ضمان ت ات ل ود الحكوم دعم جه ة ل ن أجل التنمي رأة م ام الم ساوية أم ة ومت

صحية   ة ال ن الرعاي تفادة م وال،للاس يم، ورؤوس الأم ذلك  ، والتعل ا، وآ دريب والتكنولوجي  والت

 . في جميع عمليات صنع القرارعلى قدم المساواةمشارآتها الكاملة 

 المؤسسات المالية الدولية، آل      ودعت الجهات المانحة المتعددة الأطراف   وحثت اللجنة    - ١١

ا ي إط ة ف ة الإقليمي ا، والمصارف الإنمائي ذ ر ولايته ستعرض وتنف ود لكي ت دعم الجه سياسات ت

في المناطق النساء ، ولا سيما النساءالوطنية الرامية إلى آفالة وصول نسبة أعلى من الموارد إلى 

 .الريفية والنائية

وق ا                وشددت اللجنة    - ١٢ سانية وحق ضايا الجن اج منظور يراعي الق ة إدم ى أهمي سان  عل لإن

ة         - اجتماعيمنظور  و اقتصادي في جميع السياسات المتصلة بالتعليم والصحة والعمل بهدف تهيئ

المرأة           ا       ودعت    ،بيئة تمكن من تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض ب ام بم ى القي الحكومات إل

 :يلي



ع                    )أ(  ساواة من جمي دم الم ى ق ة وعل تفادة آامل ات اس ساء والفتي  آفالة استفادة الن

دريجي  مع  التعليم والتدريب الجيدين،    مراحل   اف      االعمل ت ى أساس تك ة       ؤ وعل ة إلزامي  الفرص لكفال

 للجميع؛الحصول عليه مجانا التعليم الابتدائي وسهولة 

سان في سياسات             )ب(  وق الإن ي قطاع الصح   الإدماج المنظورات الجنسانية وحق

ع       سائية  الن، وإيلاء الاهتمام للاحتياجات والأولويات      وبرامجه المحددة؛ وآفالة حق المرأة في التمت

صحية      والحصول على   بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية          ة ال خدمات الرعاي

بة  ا فيبتالمناس ة، بم ة معقول اكلف ة  ه سية والإنجابي صحة الجن ال ال ي مج ة ف ، وصحة الأم الرعاي

 المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والاعتراف بأن  وفقا لبرنامج عمل،ورعاية التوليد المنقذة للحياة

 من شدة تعرضها لمجموعة من    اناستقلالها من الناحية الاقتصادية يزيدعدم  عدم تمكين المرأة و   

شرية             روس نقص المناعة الب ا    /الآثار السلبية، تشمل مخاطر الإصابة بفي دز والملاري درن  الإي وال

 فقر؛وغيرها من الأمراض المرتبطة بالالرئوي 

ال،    التي  مشكلة  ال لمعالجةاتخاذ جميع التدابير المناسبة      )ج(  أن وهي   ألا  تشغل الب

شرية      سين،                 /وباء فيروس نقص المناعة الب ين الجن ساواة ب د من أوجه عدم الم دز يزي ل  الإي وتحمُّ

ة       ص المناع روس نق ة في ه أزم ذي تفرض بء ال ن الع ب م ر متناس درا غي اة ق رأة والفت الم

قد باتتا أآثر و ،تؤديان دورا رئيسيا في الرعاية   و ،أسهل إصابة بالعدوى  وآونهما  ،  الإيدز/البشرية

 الإيدز؛/تعرضا للفقر نتيجة لأزمة فيروس نقص المناعة البشرية

تعزيز احترام وإعمال المبادئ الواردة في إعلان المبادئ والحقوق الأساسية  )د( 

ى ات        )٤(في العمل ومتابعته   ذا            ، والنظر في التصديق عل ذها تنفي ة وتنفي ة العمل الدولي ات منظم فاقي

تج   المرأة حصول إتاحة إمكانية   ب تتصل بوجه خاص   ورسم سياسات وبرامج     ،آاملا على عمل من

ق ين    لائ ساواة ب ة إزاء الم ف النمطي ذلك المواق ة، وآ ة والقانوني واجز الهيكلي ع الح ة جمي ؛ وإزال

ي      ساواة ف شجيع الم ل، وت ي العم سين ف ا االجن ر لق ة   لأج ل ذي القيم ساوي أو العم ل المت ء العم

ز سياسات                   دفوع الأجر، ووضع وتعزي المتساوية، وتشجيع الاعتراف بقيمة عمل المرأة غير الم

 .العملعلى صول النساء المعوقات حتيسر التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية وإمكانية 

                                                 
 . مؤتمر العمل الدولي، في دورته السادسة والثمانين١٩٩٨يونيه / حزيران١٨اعتمده في  )٤( 



 

 

 

 استنتاجات متفق عليها

رار     مشارآة المرأة والرجل على قد     ات صنع الق ي عملي م المساواة ف
 *على جميع المستويات

ى       )١٤(أآدت لجنة وضع المرأة مجددا على إعلان ومنهاج عمل بيجين            - ١ شدد عل ذي ي ، ال

أنه لا يمكن تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام ما لم تتحقق مشارآة المرأة الإيجابية وإدماج             

دم        منظورها في جميع مستويات صنع القرار    ى ق رأة عل شارآة الم ى أن م ذلك عل شدد آ ، والذي ي

د                         سنى توطي ات ولكي يت ساء والفتي اة مصالح الن المساواة مع الرجل هي شرط ضروري لمراع

 .الديمقراطية وتعزيز سلامة تطبيقها

دتها               - ٢ ي اعتم ة الت ة الختامي ى الوثيق ة وأآدت اللجنة مجددا عل ة   الجمعي ا    العام في دورته

رة      )٥(ثالثة والعشرين  الاستثنائية ال  سلم في الفق ي ت ام        ٢٣، الت ول الع رغم من القب ى ال ه عل ا أن  منه

تزال هناك  بضرورة وجود توازن بين الجنسين في هيئات صنع القرار على جميع المستويات، لا    

ساء لا                   ل الن سبة تمثي ع، وأن ن م الواق ساواة بحك انون والم م الق ساواة بحك ين الم زال   ثغرة قائمة ب ت

ة، فضلا عن انخفاضها                ستويات دون الوزاري منخفضة في المستويات التشريعية والوزارية والم

سترعي            ة الأخرى، وت صادية والاجتماعي شرآات، والمؤسسات الاقت في أعلى مستويات قطاع ال

 .الانتباه إلى العقبات التي تحول دون شغل المرأة مواقع صنع القرار

ى - ٣ ددا عل ة مج دت اللجن ي  وأآ ساواة ف دم الم ى ق رأة والرجل عل شارآة الم ا بم  التزامه

الحقوق        دولي الخاص ب د ال الحياة العامة، وهو مبدأ يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعه

رأة    سياسية للم وق ال ة الحق سياسية، واتفاقي ة وال رأة أن    )٦(المدني ى أن من حق الم ي تنص عل ، الت

ات، وأن تنتخب لعضوية                تصوت على قدم المساواة مع الرج      ع الانتخاب ز في جمي ل دون أي تميي

ة،                 ات عام جميع الهيئات المنشأة بموجب القانون الوطني والتي يختار أعضاؤها من خلال انتخاب

ا في              ة المنصوص عليه ام الحكومي ع المه ارس جمي ة وأن تم آما يحق لها أن تشغل مناصب عام

 .القوانين الوطنية

                                                 
 .٤٠-٣٢للاطلاع على المناقشة، انظر الفصل الثاني، الفقرات  * 

 .، المرفق٢٣/٣-قرار الجمعية العامة د إ )٥( 

ة  )٦(  ة العام رارات الجمعي ف ٢١٧ق ف ٢٢٠٠، و )٣-د( أل ق، و )٢١-د( أل ، )٧-د( ٦٤٠، المرف
 .المرفق



نص،       وأشارت اللجنة إلى     - ٤ ي ت رأة، الت ز ضد الم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي

ا في                        في بة، بم دابير المناس ع الت جملة أمور، على أنه ينبغي لجميع الدول الأطراف أن تتخذ جمي

ذلك التدابير الإيجابية والتدابير الخاصة المؤقتة، للقضاء على التمييز ضد المرأة والفتاة في الحياة 

 .)٧(مة للبلادالسياسية والعا

ضاء               - ٥ ة الق وحثت اللجنة الدول الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقي

ار         على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوآول الاختياري الملحق بها، وأن تأخذ في الاعتب

 .)٨(د المرأةالملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ض

ن      - ٦ ت ع ا، وأعرب ن تحفظاته دلت م د ع راف ق دول الأط ة أن بعض ال ولاحظت اللجن

ى أن تحد من مدى أي تحفظات                      دول الأطراف عل سحب بعض التحفظات، وحثت ال الارتياح ل

ة           ن الدق ن م در ممك أآبر ق ل ب ذا القبي ن ه ات م صوغ أي تحفظ ة، وأن ت ى الاتفاقي سجلها عل ت

عدم تعارض أي تحفظات مع هدف الاتفاقية ومقصدها، وأن تراجع تحفظاتها والتحديد، وأن تكفل 

 .)٩(بانتظام بهدف سحبها، وأن تسحب التحفظات التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها

سمبر  / الأول آانون ٢٢، المؤرخ   ٥٨/١٤٢ العامة   الجمعيةوأشارت اللجنة إلى قرار      - ٧ دي

شارآة ف٢٠٠٣ المرأة والم ق ب رة ، المتعل ي الفق ة ف ي تحث الجمعي سياسية، الت اة ال ه ١ي الحي  من

شارآة   ادة م سياسات لزي رامج وال ن الب املة م ة ش ى وضع مجموع ع أصحاب المصلحة عل جمي

 .سيما على مستوى صنع القرار السياسي المرأة، لا

ا              - ٨ تنتاجاتها المتفق عليه أن اس ضا ب ع         ١٩٩٧/٢وذآَّرت اللجنة أي رأة في مواق شأن الم  ب

وازن                   ال ز الت ى تعزي دعو إل ي ت تراتيجيات الت سلطة وصنع القرار تسلّم بضرورة تعجيل تنفيذ الاس

ع مراحل وضع                    بين الجنسين في مجال صنع القرار السياسي وتعميم المنظور الجنساني في جمي

 .السياسات وصنع القرار

ام   - ٩ المي لع ة الع ؤتمر القم ة بم ت اللجن ى أ٢٠٠٥ورحب ددا عل د مج ذي أآ ذ ، ال ن التنفي

الكامل والفعال لأهداف وغايات إعلان ومنهاج عمل بيجين يمثل مساهمة أساسية لبلوغ الأهداف               

ى                         زم عل ده الع ة، وأعرب عن عق ة للألفي ا الأهداف الإنمائي ا فيه ا، بم الإنمائية المتفق عليها دولي

ق   تشجيع زيادة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار الحكومية، بما في ذلك من خلا   ل ضمان تحقي

 .)١٠(تكافؤ الفرص للمرأة للمشارآة الكاملة في العملية السياسية

                                                 
 .، المرفق٣٤/١٨٠قرار الجمعية العامة  )٧( 

 .٤، الفقرة ٦٠/٢٣٠قرار الجمعية العامة  )٨( 

 .٦المرجع نفسه، الفقرة  )٩( 

 .٥٨، الفقرة ٦٠/١ العامة الجمعيةقرار  )١٠( 



ي                - ١٠ ع المعن وسلمت اللجنة بأنه أمكن تحقيق بعض التقدم منذ انعقاد المؤتمر العالمي الراب

ستويات  ع الم ى جمي رار عل ي صنع الق رأة ف شارآة الم ال م ي مج المرأة ف اد . ب د أفضى اعتم وق

ة،            سياسات وبرامج، ب   ة والدولي ة والوطني ستويات المحلي ى الم ما في ذلك اتخاذ تدابير إيجابية، عل

 .إلى زيادة تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار

دة      - ١١ ات عدي ي عقب ستمرة، وه أداء الم ات الك شغال إزاء العقب ن الان ة ع ت اللجن وأعرب

ؤثر على مشارآتها في عمليات ومتباينة في طبيعتها، التي لا تزال تحول دون النهوض بالمرأة وت

صنع القرار، وهي تشمل، في جملة أمور، استمرار ظاهرة انتشار الفقر في أوساط النساء، وعدم               

ل،       رص العم ة وف ة والتدريبي صحية والتعليمي دمات ال ى الخ صول عل ة للح رص متكافئ ة ف إتاح

 .والوقوع ضحية للصراعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث الطبيعية

رار                 - ١٢ ات صنع الق ة في عملي شارآتها الفعال رأة وم ين الم وشددت اللجنة على أهمية تمك

سها  وع جن سبب ن رأة ب وع العنف ضد الم ع وق مة لمن ا أدوات حاس سياسات، باعتباره ر ال وتقري

ات        والقضاء عليه، وسلمت اللجنة بأن القضاء على جميع أشكال ممارسة العنف ضد النساء والفتي

 .القرار لمشارآة على قدم المساواة مع الرجال في عملية صنعيمكّنهن من ا

صلة بحسب                     - ١٣ ات مف ة وبيان وفر معلومات آافي وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء عدم ت

نوع الجنس على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، بشأن مشارآة المرأة والرجل في               

ام والخاص،       عمليات صنع القرار في جميع المجالات، بم   صاد، والقطاعين الع ا مجال الاقت ا فيه

لام،   ائط الإع ات، ووس ة، والنقاب اط الأآاديمي ة، والأوس شؤون الدولي ضائية، وال ات الق والهيئ

 .والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك من المجالات

ا وفي                      - ١٤ صراعات وحله شوب ال ع ن رأة في من ام للم وأآدت اللجنة مجددا على الدور اله

ع                   بن ساواة مع الرجل في جمي دم الم ى ق اء السلام، وأآدت على أهمية مشارآة المرأة الكاملة وعل

رأة في                       ادة دور الم ى ضرورة زي ا، وعل سلام والأمن وتعزيزهم ى ال الجهود المبذولة للحفاظ عل

اء                 د انته عملية صنع القرارات المتعلقة بمنع نشوب الصراعات وحلها وإعادة بناء المجتمعات بع

وبر   / تشرين الأول  ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥راعات، وفقا لقرار مجلس الأمن      الص  ٢٠٠٠أآت

 .)١١(ولقرارات الجمعية العامة ذات الصلة

ز                  - ١٥ ية لتعزي سائل أساس سلام هي م وسلّمت اللجنة بأن المساواة بين الجنسين والتنمية وال

ع الأطراف الفاعلة لتهيئة بيئة مكانة المرأة، وبأن هناك حاجة إلى بذل جهود جديدة من جانب جمي

 .تفضي إلى تمكين المرأة في مجال صنع القرار

ين                        - ١٦ ساوي ب ع المت ق التوزي ل في تحقي ى الهدف العاجل المتمث ددا عل ة مج وأآدت اللجن

سبة     ى                ٥٠/٥٠الجنسين بن يما عل م المتحدة، ولا س ة الأم ات الوظائف داخل منظوم ع فئ  في جمي

                                                 
 .، الديباجة٥٨/١٤٢ر الجمعية العامة انظر قرا )١١( 



ستويا  ا وم ستويات العلي ي      الم ع الجغراف دأ التوزي ل لمب رام الكام ع الاحت سياسات، م ر ال ت تقري

 من ميثاق الأمم المتحدة، وأيضا مع مراعاة استمرار انعدام          ١٠١ من المادة    ٣العادل، وفقا للفقرة    

ي                        دان الت ة، ومن البل دان النامي يما من البل التمثيل أو التمثيل الناقص للمرأة من بلدان معينة، لا س

تها بمرحلة انتقالية، ومن الدول الأعضاء غير الممثلة أو الممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد تمر اقتصادا

 .)١٢(آبير

ات، و - ١٧ ة الحكوم ة /وحثت اللجن ي منظوم صلة ف ات ذات ال ضاء، الهيئ أو، بحسب الاقت

ة،                    ة الدولي ا المؤسسات المالي ة، ومن بينه ة والإقليمي  الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولي

اص          اع الخ ك القط ي ذل ا ف دني، بم ع الم سياسية، والمجتم زاب ال ة، والأح ات الوطني والبرلمان

ة                  ة والأطراف الفاعل ر الحكومي ة ووسائط الإعلام والمنظمات غي والنقابات والأوساط الأآاديمي

 :الأخرى على اتخاذ الإجراءات التالية

ق دو   )أ(  ذا الح ة ه صويت وممارس ق الت رأة بح ع الم راه، أو ضمان تمت ا إآ نم

 استمالة أو قسر؛

انون                   )ب(  ك الق ا في ذل ة، بم شريعات القائم ة الت ضاء، بمراجع القيام، حسب الاقت

دم              ى ق الانتخابي، وحذف أو تعديل، بحسب الاقتضاء، الأحكام التي تحول دون مشارآة المرأة عل

دابير خاصة                     ة وت اذ إجراءات إيجابي رار، واتخ ة، بحسب     المساواة مع الرجل في صنع الق  مؤقت

ى                          رار عل ات صنع الق ساواة مع الرجل في عملي دم الم ى ق رأة عل الاقتضاء، لتعزيز مشارآة الم

 جميع المستويات؛

وضع أهداف وغايات ومعايير مرجعية ملموسة لتحقيق مشارآة المرأة على  )ج( 

ع المجالا                           ستويات وفي جمي ع الم ى جمي رار عل ات صنع الق ساواة مع الرجل في هيئ ت، قدم الم

دفاع               لا ات وال سيما في مجالات سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة وسوق العمل ووضع الميزاني

ة                   اذ إجراءات إيجابي ك من خلال اتخ ا في ذل ضاء، بم ة ووسائط الإعلام والق والشؤون الخارجي

 وتدابير خاصة مؤقتة، حسب الاقتضاء؛

داب  )د(  اذ ت ك اتخ ي ذل ا ف رامج، بم ات وب ل سياس اء وضع وتموي رة، لبن ير مبتك

ا،             ة علي ة وإداري وأن مناصب تنفيذي ي يتب ساء اللائ سائية ومن الن ادات الن مجموعة مؤثرة من القي

يما             الات، لا س ع المج ي جمي ستويات وف ع الم ى جمي سين عل ين الجن وازن ب ق الت دف تحقي به

ا اعي   فيم صادي والاجتم صعيد الاقت ى ال تراتيجية عل رار الاس نع الق ع ص غل مواق ص ش يخ

 والسياسي؛

ي        )هـ(  ات ف ي التعيين سين ف ين الجن وازن ب ة ت ي إقام ل ف دف المتمث يخ اله ترس

ة     ج بديل تحداث نه ة، واس ستوياتها آاف ى م رار عل صنع الق ة ب ة المعني ة والعام المناصب الإداري

                                                 
 .٣، الفقرة ٥٨/١٤٤انظر قرار الجمعية العامة  )١٢( 



رات                     نهج والتغيي ذه ال شتمل ه ى أن ت ا، عل رات عليه للهياآل والممارسات المؤسسية وإدخال تغيي

ى ع خ عل ة        وض تراتيجيات ملموس ضمن اس سين، وتت ين الجن ز ب ل لا تمي ط عم ط

ق            وميزانيات ى تحقي مخصصة لمواصلة تعميم مراعاة المنظور الجنساني آاستراتيجية تساعد عل

من       ن ض ة، م سياسات العام شريعات وال ي الت ك ف سين، وذل ين الجن ساواة ب داف الم أه

 أخرى؛ مجالات

ساواة مع           الحرص على مشارآة النساء وتمثيله     )و(  دم الم ى ق ن بشكل آامل وعل

اء      د انته سلام بع اء ال سلام وبن ات ال ع عملي ي جمي رار ف ستويات صنع الق ع م ى جمي ل عل الرج

 الصراع، وإعادة الإعمار، والتأهيل، والمصالحة؛

ة صنع                 )ز(  شات في عملي ساء المهمَّ التشجيع على رفع مستوى إشراك جميع الن

ي للمعوقات التي يواجهنها في محاولة الوصول إلى عمليتي رسم القرار بجميع مستوياتها والتصد

 ؛)١٣(السياسات واتخاذ القرارات والمشارآة فيهما وتذليل تلك المعوقات

ة   )ح(  رامج الإنمائي سياسات والب ي ال ساني ف ى إدراج المنظور الجن الحرص عل

ع الآخرين من      وفي تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك لكفالة إفادة النساء وجم          راد المجتم يع أف

 التنمية وتمكين النساء لكي يتبوأن مناصب قيادية؛

ة       )ط(  سريع عجل زه لت دولي وتعزي صعيد ال ى ال اون عل ة تع ى إقام شجيع عل الت

التنمية التي تؤدي فيها النساء دورا رئيسيا والتي ينبغي أن يُفدن من مكاسبها على قدم المساواة مع 

 الرجال؛

شر في أوساط               اعتماد   )ي(  ر المنت تدابير أآثر فعالية ترآز على القضاء على الفق

شرية                 اتهن الب ق آامل طاق النساء وعلى تحسين أوضاعهن المعيشية، وذلك لمساعدتهن على تحقي

 وتمكينهن من التقدم والمشارآة على قدم المساواة مع الرجال في عمليات اتخاذ القرارات؛

الفتيات مع الرجال من حيث إمكانية التحصيل الحرص على مساواة النساء و    )ك( 

العلمي بجميع أشكاله، وعلى أن يراعي قطاع التعليم الفوارق بين الجنسين، وأن يمضي في تعميم 

دم    ى ق شارآة عل ئهن للم ة وتهيّ ارف اللازم ات المع ساء والفتي سِب الن ي تُك ة الت رامج التعليمي الب

را    اذ الق ات اتخ ي عملي ال ف ع الرج ساواة م ع    الم ى جمي اة عل احي الحي ع من ي جمي ك ف رات وذل

 المستويات؛

ة               )ل(  دورات التدريبي ة الالتحاق بال ات إمكاني الحرص على امتلاك النساء والفتي

ك         التي تمكنّهن من تطوير مهاراتهن وقدراتهن وخبراتهن الفنية لممارسة أعمال قيادية، بما في ذل

دخولهن، من ضمن مجالات أخرى،       إفادتهن من الوسائل والتدريب والبرامج الخاصة     ة ل  اللازم

                                                 
 .)ك (١، الفقرة ٥٨/١٤٢قرار الجمعية العامة  )١٣( 



ة في               اوت الحالي معترك الحياة السياسية بما في ذلك على أعلى مستوياتها، والتي تقر بحالات التف

 السلطة في المجتمع وبضرورة احترام مختلف النماذج الإيجابية للقيادة؛

ال، بإمكان )م(  ع الرج ساواة م دم الم ى ق ساء، عل د الن ى تزوي رص عل ة الح ي

ة        وارد المنتج ى الم ة، وعل ة والمنتج ل الكامل رص العم ى ف ق، وعل ل اللائ ى العم صول عل الح

والموارد المالية وعلى المعلومات، لتيسير مشارآتهن الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجال في                

 عمليات اتخاذ القرارات على جميع المستويات؛

ي التعيي  )ن(  فافة ف راءات موضوعية وش اد إج ور  اعتم ات ووضع خطط للتط ن

اذ       ة باتخ ة معني وؤ مناصب قيادي ن تب ساء م ين الن سين لتمك ين الجن وارق ب ي الف وظيفي تراع ال

السقف ”القرارات على جميع المستويات وفي جميع المجالات لكسر الحاجز الوهمي المعروف بـ 

 ؛)١٤(“الزجاجي

ساء و           )س(  ين الن اوت الأجور ب ى   القضاء على التمييز الوظيفي وتف الرجال، وعل

ة             دابير قانوني اذ ت ر اتخ التمييز في سوق العمل ضد النساء، بمن فيهن النساء المهمشات، وذلك عب

وتدابير تتصل بالسياسة العامة تشتمل على زيادة الفرص المفتوحة أمام النساء والفتيات والرجال              

 والفتيان للعمل في قطاعات غير تقليدية؛

ساء       )ع(  رامج القروض الصغرى            الحرص على تزويد الن ادة من ب ة الإف بإمكاني

ق                  والتمويل الصغير التي ثبت أنها من الوسائل الفعالة التي تؤدي إلى تمكين المرأة ويمكن أن تخل

ات صنع  ي عملي ع الرجل، ف ساواة م دم الم ى ق ة، عل شارآتها الكامل سر م ي تي ة الت ة المؤاتي البيئ

 توى القاعدة الشعبية؛القرار على جميع المستويات، لا سيما على مس

تهيئة بيئة مؤاتية في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وذلك بعدة  )ف( 

وسائل من بينها اتخاذ تدابير ترمي إلى المساعدة على التوفيق بين مسؤوليات الأسرة ومسؤوليات 

أ         ر الم أجور وغي م العمل الم ة تقاس ام، ضمن أمور أخرى، بتحسين طريق ل، بالقي ين العم جور ب

 النساء والرجال؛

د       )ص(  كاله ض ع أش ف بجمي ة العن ة دون ممارس ة للحيلول دابير اللازم اذ الت اتخ

ساواة                 دم الم ى ق النساء والفتيات والقضاء عليه، وذلك بغية مساعدتهن على المشارآة الكاملة وعل

 مع الرجال في الحياة العامة والسياسية؛

ساء مناصب قيا )ق(  سلم الن ى ت ل عل ع  العم ى جمي الات وعل ع المج ي جمي ة ف دي

ي  شارآتهن ف ر مباشر دون م شكل مباشر أو غي ي تحول ب ق الت ع العوائ ة جمي ستويات وإزال الم

 عمليات اتخاذ القرارات، بغية رفع مستوى بروزهن ونفوذهن في هذه العمليات؛

                                                 
 .١٠، الفقرة ١٩٩٧/٣لجنة وضع المرأة، الاستنتاجات المتفق عليها انظر  )١٤( 



 القيام، عند الاقتضاء، بتيسير إقامة شبكات من العلاقات والإرشاد في أوساط )ر( 

سياسية                     اة ال ا الحي ا فيه ع المجالات، بم النساء والفتيات القياديات على جميع المستويات وفي جمي

والأآاديمية والنقابات ووسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وبالتحديد الجمعيات والشبكات        

صالات، ح          ات والات ا المعلوم تخدام تكنولوجي ا، اس ن بينه ائل م دة وس ك بع سائية، وذل سب الن

 الاقتضاء؛

ة                 )ش(  شغلون مناصب معني ذين ي التشجيع، لا سيما في أوساط النساء والرجال ال

يلهن                     شارآتهن وتمث ساء ودعم م ين الن سين وتمك ين الجن ساواة ب باتخاذ القرارات، على تعزيز الم

دة                      ك بع ستويات، وذل ع الم ى جمي رارات عل اذ الق ات اتخ وتعيينهن في مناصب قيادية معنية بعملي

 ئل من بينها تبادل أفضل الممارسات والتوعية؛وسا

ق       )ت(  استحداث استراتيجيات ترمي إلى زيادة مشارآة الرجال والفتيان في تحقي

المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وذلك بعدة وسائل من ضمنها تشجيعهم على مقاسمة النساء              

 الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال؛

ساء في           استحداث استراتيج  )ث(  سائدة عن الن يات للقضاء على الأفكار النمطية ال

ساء                    ة عن الن ديم صورة إيجابي جميع مناحي الحياة، لاسيما في وسائط الإعلام، والتشجيع على تق

 المجالات؛ والفتيات آشخصيات قيادية وصانعات للقرار على جميع المستويات وفي جميع

اذ ا          )خ(  ساء في اتخ ع المجالات، من          إدراك أهمية مشارآة الن رارات في جمي لق

ة                   سائلَ المرشحين والمرشحات تغطي ة وسائط الإعلام م بينها العمليات السياسية، ووجوب تغطي

ة   سائية وآفال سياسية الن ات ال ي المنظم شارآة ف سألة الم ا م ى جانب تغطيته ة، إل ة ومتوازن نزيه

 ؛)١٥(تغطيتها المسائل التي تؤثر تأثيرا خاصا في النساء

حين ضمن    ال )ذ(  ار المرش د واضحة لاختي اد قواع ضاء، باعتم د الاقت ام، عن قي

ا                شتمل، حيثم ة ملموسة ت ايير مرجعي ات ومع ذ أهداف وغاي ر، تنفي الأحزاب، وحيث يناسب الأم

ين                          ساواة ب ق الم ل نظام الحصص، في سبيل تحقي ة، مث دابير خاصة مؤقت يقتضي الحال، على ت

 اصب التي تملأ بالانتخاب؛تمثيل النساء والرجال في الترشح للمن

ا                     )ض(  شمل حيثم ائل، ت دة وس ك بع ات، وذل ح في الانتخاب ى الترشّ حث النساء عل

لات          ة حم ن وإقام دريب المخصصة له رامج الت ل ب ددة، مث دابير مح اد ت ال، اعتم ضي الح يقت

 لتوظيفهن، وآتدبير خاص مؤقت، النظر في توفير التمويل للنساء المرشحات؛

                                                 
 ).م (٢، الفقرة ٥٨/١٤٢قرار الجمعية العامة  )١٥( 



دة            بذل الجهو  )أ أ(  ك بع د التي تضمن تكافؤ الفرص أثناء الحملات الانتخابية، وذل

ى                         امهن وحصولهن عل واب وسائط الإعلام أم تح أب ا يقتضي الحال، ف وسائل من ضمنها، حيثم

 الموارد المالية وغيرها من الموارد؛

ات إدارة        )   ب ب(  ل هيئ رارات داخ اذ الق ة باتخ ساء لمناصب معني غل الن سير ش تي

ساء في               الانتخابات   ين الن سين وتمك ين الجن ساواة ب ام للم لاء الاهتم ولجان مراقبي الانتخابات وإي

 تكوين هذه الهيئات وأنشطتها؛

صة          )   ج ج(  ة أو مخص ت دائم واء آان ة س ان برلماني شكيل لج سألة ت ي م ر ف النظ

ى         ساء، عل ين الن سين وتمك ين الجن أن لأغراض محددة، أو هيئات رسمية تعنى بتحقيق المساواة ب

تضم، حسب الاقتضاء، ممثلين عن جميع الأحزاب، لتتولى رصد واستعراض مدى تنفيذ القوانين     

وأحكام الدستور القائمة، وذلك، عند الاقتضاء، بما يتفق واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ين والوث    ل بيج اج عم ذ منه ال تنفي ي مج ي قُطعت ف دات الت د بالتعه دى التقي رأة، وم ة ضد الم يق

ع أخذ توصيات        ة، م ة العام شرين للجمعي ة والع تثنائية الثالث دورة الاس ة لل ة  الختامي ة المعني اللجن

 ، في الاعتبار، عند الاقتضاء؛بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ساء         )   د د(  وق الن ة بحق صكوك المتعلق ف ال ى مختل صديق عل سألة الت ي م ر ف النظ

ع              والفتيات السياسية والا   ى جمي ضاء عل ة الق يما اتفاقي قتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة، لاس

دولي       د ال سياسية والعه ة وال الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال رأة والعه د الم ز ض كال التميي أش

 الصكوك؛ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذ هذه

اد )   هـ ه ـ(  ا                   إع ا حيوي اره إعلان سان باعتب وق الإن المي لحق ى الإعلان الع د عل ة التأآي

داف   ق الأه ة لتحقي دابير اللازم اذ الت صدد، باتخ ذا ال ي ه ام، ف المرأة؛ والقي ى النهوض ب دعو إل ي

 الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا؛

ارير الد )   و و(  شر التق ى ن شجيع عل ى   الت دم إل ي تق ة الت ة الوطني ة  وري ة المعني اللجن

 ، بالإضافة إلى التعليقات الختامية للّجنة؛بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ات                )   ز ز (  ات والهيئ ل البرلمان ة، مث ة المعني تشجيع التعاون بين جميع الجهات الفاعل

ات ال  ن الآلي ا م المرأة وغيره النهوض ب ة ب ة المعني ات الوطني صلة والمجموع ة ذات ال وطني

ين           دما وتمك سين ق ين الجن ساواة ب ع الم والشبكات النسائية المعنية في المجتمع المدني من أجل دف

 النساء؛

ع                 )   ح ح (  ى جمي ة عل ة وضع الميزاني دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملي

ا التوع       ن بينه ائل م دة وس ك بع ا، وذل ع مراحله ي جمي ستوياتها وف ث   م دريب، حي ة والت ي

 الأمر؛ يناسب



شارآة              )   ط ط (  زيادة البحث والرصد والتقييم لمعرفة مدى التقدم المحرز في مجال م

النساء في صنع القرار على جميع المستويات، لا سيما في المجالات التي تندر المعلومات بشأنها، 

ولة للانتظام في جمع بيانات     وذلك بعدة وسائل من بينها، عند الاقتضاء، وضع منهجية موحدة مقب          

وإحصاءات محددة لكل من الجنسين ومبوبة حسب نوع الجنس وغيرها من العوامل ذات الصلة؛              

 وتعميم الدروس المستخلصة والممارسات السليمة؛

ع  )   ي ي(  ي جمي ة ف ي التنمي ساء ف دور الن راف ب سياسية للاعت وافر الإرادة ال ة ت آفال

 .ة بين الجنسين ولتحبيذ مشارآة النساء في مناصب اتخاذ القراراتحقول الحياة ولتحقيق المساوا

 


